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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة السادسة

   من جدول الأعمال٧٩البند 
تقريــر لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري 
        الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والأربعين

  مشروع قرار    
  المنظور القضائي: قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود    

  
  ،إن الجمعية العامة  
، ١٩٦٦ديــسمبر / كــانون الأول١٧المــؤرخ ) ٢١-د (٢٢٠٥ إلى قرارهــا  تــشيرإذ  

ــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي بغــرض تعزيــز التنــسيق       ــه لجن الــذي أنــشأت بموجب
والتوحيد التدريجيين لقانون التجارة الدولية وتحقيق مصالح جميع الـشعوب، ولا سـيما شـعوب               

  البلدان النامية،
ه عندما يدير الأفراد والمؤسـسات أعمـالهم التجاريـة علـى أسـاس عـالمي                أنوإذ تلاحظ     

وتكون لديهم موجودات ومصالح في أكثر من دولة واحدة، فإن كفاءة معالجـة إعـسار هـؤلاء          
الأفراد وتلك المؤسسات تتطلب التعاون والتنسيق عـبر الحـدود في الإشـراف علـى موجـوداتهم                 

  وشؤونهم وفي إدارتها،
القـانون   ()١(قـانون الأونـسيترال النمـوذجي بـشأن الإعـسار عـبر الحـدود             أن  وإذ ترى     
يساعد كثيرا على إرساء إطـار قـانوني متناسـق لمعالجـة الإعـسار عـبر الحـدود علـى                    ) النموذجي

  نحو فعّال وتيسير التنسيق والتعاون،
__________ 

  .E.79.V.3، رقم المبيع منشورات الأمم المتحدة  )١(  
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 بـأن الإلمـام بالتعـاون والتنـسيق في حـالات الإعـسار عـبر الحـدود وبوسـائل              وإذ تسلّم     
  تنفيذ القانون النموذجي عمليا ليس واسع الانتشار،

بأن توفير معلومات ميسورة المنال عـن تفـسير القـانون النمـوذجي وعـن      واقتناعا منها    
الممارسة الحالية المتّبعة بشأنه، لكي يرجـع إليهـا القـضاة ويـستخدموها في إجـراءات الإعـسار،                  

ه علــى نطــاق أوســع وأن يُيــسِّر التعــاون  يمكــن أن يــشجّع اســتخدام القــانون النمــوذجي وفهم ـَـ
ــد التكــاليف      ــأخّر وتكبّ والتنــسيق القــضائيين عــبر الحــدود، مّمــا يــؤدي إلى تفــادي حــالات الت

  داع، بلا
 إتمام اللجنة واعتمادها قانون الأونـسيترال النمـوذجي بـشأن         وإذ تلاحظ مع الارتياح     

 في دورتهـا    ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ١في  ) يالمنظور القـضائ  (المنظور القضائي   : الإعسار عبر الحدود  
  الرابعة والأربعين،

أنه أجريـت في إطـار إعـداد المنظـور القـضائي مـشاورات مـع الحكومـات                  وإذ تلاحظ     
  والقضاة وغيرهم من المهنيين العاملين في ميدان الإعسار،

للجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي لإتمــام   تعــرب عــن تقــديرها   - ١  
   القضائي واعتمادها له؛المنظور

 علـى أســاس متواصــل وبــنفس  المنظــور القــضائيإنــشاء آليــة لتحـديث  تطلـب    - ٢  
الأســلوب المــرن الــذي أُعــدّ بــه، مــع ضــمان الحفــاظ علــى حيــاد لهجتــه واســتمراره في الوفــاء     

  المعلنة؛ بغايته
ــة     تطلــب   - ٣   ــصيغته المحدّث ــشر، نــص المنظــور القــضائي، ب ــام أن ين إلى الأمــين الع

 من هذا القرار، بوسائل منـها الوسـيلة الالكترونيـة،           ٢المعدّلة من حين إلى آخر وفقا للفقرة         أو
وأن يحيله إلى الحكومات مشفوعا بطلب إتاحته للسلطات المعنية لكـي يـصبح معروفـا ومتاحـا                  

  واسع؛ على نطاق
بــأن يــولي القــضاة واختــصاصيو الإعــسار الممارســون وســائر الجهــات توصــي   - ٤  

  نية بإجراءات الإعسار عبر الحدود المنظور القضائي الاعتبار الواجب، حسب الاقتضاء؛المع
  .بأن تنظر جميع الدول في تنفيذ القانون النموذجيتوصي أيضا   - ٥  
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